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 بيان صادر عن رئيس مجلس الأمن 
في الجلســة ٤٢٥٥ لــس الأمــــن، المعقـــودة في ١١ كـــانون الثـــاني/ينـــاير ٢٠٠١، 
فيمـا يتعلـق بنظـر الـس في البنـد المعنـون �الحالـــة في الصومــال�، أدلى رئيــس مجلــس الأمــن 

بالبيان التالي باسم الس: 
�ينـوه مجلـس الأمـن بتقريـر الأمـين العـام المـؤرخ ١٩ كـانون الأول/ديســـمبر 
٢٠٠٠ المتعلق بالحالة في الصومال (S/2000/1211) ويعيد تأكيد التزامه بإيجـاد تسـوية 
شاملة ودائمة للحالة في الصومال تتسق مع مبادئ ميثاق الأمم المتحـدة ويراعـى فيـها 

احترام سيادة الصومال وسلامته الإقليمية واستقلاله السياسي ووحدته. 
�ويرحب مجلس الأمن بنتـائج مؤتمـر عرتـة للسـلام وبإنشـاء الجمعيـة الوطنيـة 
الانتقاليـة والحكومـة الوطنيـة الانتقاليـة. ويعـرب عـن تـأييده لذلـك. كمـا يعـرب عـــن 
امتنانه لحكومة جيبوتي وشعبها لجهودهما في سبيل عقد مؤتمـر السـلام. ويلمـس بمزيـد 
من التقدير الدفعـة الـتي أعطتـها الهيئـة الحكوميـة الدوليـة المعنيـة بالتنميـة لتلـك العمليـة 
ــــاع الـــوزاري المعقـــود في جيبـــوتي في  ممــا يشــمل الولايــة المســندة مــن قبــل الاجتم

آذار/مارس ٢٠٠٠. 
�كما يرحب مجلس الأمن بجهود الحكومة الوطنية الانتقالية مـن أجـل تحقيـق 
المصالحة داخل الصومال. ويحث بقوة كل الجماعات السياسية في البلد، وبخاصـة الـتي 
ظلـت منـها خـارج عمليـة عرتـة للسـلام، علـى الدخـول في حـــوار ســلمي وبنــاء مــع 
الحكومة الوطنية الانتقالية بغية تحقيق المصالحة الوطنية وتيسير الانتخابـات الديمقراطيـة 
المقرر إجراؤها في عام ٢٠٠٣ على نحو ما يدعو إليه الميثاق الوطني الانتقالي. ويناشـد 
كذلك الجماعات قاطبة، وبخاصـة الحركـات المسـلحة، دعـم مـا تضطلـع بـه الحكومـة 
الوطنيـة الانتقاليـة مـن جـهود لتسـريح المقـاتلين والمشـاركة في تلـك الجـهود. ويشــجع 
الحكومة الوطنية الانتقالية على أن تواصل، في ظل روح الحـوار البنـاء، عمليـة إشـراك 
كل الجماعات في البلد، بما في ذلك المناطق الشمالية الشرقية والشـمالية الغربيـة، بغيـة 

التحضير لإرساء ترتيبات دائمة للحكم من خلال العملية الديمقراطية. 
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�ويشدد مجلس الأمن على التحديات الهائلة التي يواجهها الصومـال في مجـال 
التعمير والتنمية وعلى الحاجة الماسة إلى المساعدة العاجلة وبخاصـة في مجـالات تسـريح 
المقاتلين (مع إيلاء عنايـة خاصـة لمكافحـة فـيروس نقـص المناعـة البشـرية/الإيـدز وغـير 
ذلـك مـن الأمـراض المعديـة) ونـزع السـلاح وإصـلاح الهيـاكل الأساسـية ويطلـــب إلى 
الأمم المتحدة والدول الأعضاء ا وإلى وكالاا المتخصصة والمنظمات غير الحكوميـة 

فضلا عن مؤسسات بريتون وودز المساعدة على التصدي لتلك التحديات. 
�ويؤكد مجلس الأمن أهمية احترام حقوق الإنسان والقانون الإنساني الـدولي 
ويلاحظ مع القلق أن الحالة الإنسانية والأمنيـة مـا زالـت مزعزعـة في أجـزاء عـدة مـن 
الصومـال مـن بينـها مقديشـــيو. ويديــن بشــدة اعتــداءات الجماعــات المســلحة علــى 
المدنيين والعاملين في اال الإنساني ويدعو جميع الأطـراف في الصومـال إلى أن تحـترم 
تمامـا أمـن وسـلامة موظفـــي الأمــم المتحــدة ووكالاــا المتخصصــة واللجنــة الدوليــة 
للصليب الأحمر والمنظمات غير الحكومية وأن تكفل لهم حرية الحركة كاملة وسـلامة 

الوصول إلى جميع أنحاء الصومال. 
�ويكرر مجلس الأمن تـأكيد وجـوب امتثـال جميـع الـدول للتدابـير المفروضـة 
بموجـب القـرار ٧٣٣ (١٩٩٢) المـؤرخ ٢٣ كـانون الثـاني/ينـاير ١٩٩٢ ويحـث كـــل 
دولـة علـى اتخـاذ الخطـوات اللازمـة لكفالـة تنفيـذ حظـر توريـد الأسـلحة علـى الوجـــه 
الأكمل. ويدين بشدة توريد الأسلحة علـى نحـو غـير مشـروع لجـهات في الصومـال. 
ويكرر طلبه إلى جميع الدول والأمم المتحـدة والمنظمـات والكيانـات الدوليـة الأخـرى 
بموافــاة اللجنــة المنشــأة بموجــب القــرار ٧٥١ (١٩٩٢) المــؤرخ ٢٤ نيســـان/أبريـــل 

١٩٩٢ بأي معلومات عن أي انتهاكات محتملة لحظر الأسلحة. 
�ويصـر مجلـس الأمـــن علــى وجــوب امتنــاع جميــع الــدول عــن أي تدخــل 
عسـكري في الوضـع الداخلـي في الصومـال وعلـى عـــدم اســتعمال أراضــي الصومــال 

لزعزعة الاستقرار في المنطقة الفرعية. 
�ويرحـب مجلـس الأمـن بـاعتزام الأمـين العـام إنشـاء صنـدوق اسـتئماني لبنــاء 
ـــتي شــهدها  السـلم في الصومـال. ويلاحـظ أنـه علـى الرغـم مـن التطـورات الإيجابيـة ال
الصومـال مؤخـرا مـا زالـت الحالـة الأمنيـة تبعـث علـى القلـق الشـديد. ومـن ثم يدعـــو 
مجلس الأمن الأمين العام إلى إعداد اقتراح بشأن بعثـة لبنـاء السـلم في الصومـال. علـى 
أن توضح في ذلك الاقتراح كل السبل الـتي مـن شـأا أن تدفـع عمليـة السـلام قدمـا، 

وذلك مع إيلاء عناية خاصة للحالة الأمنية في البلد. 
�وسيبقي مجلس الأمن المسألة قيد النظر�. 

 


